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                                            المبحث الأول
تكوين المحكمة الجنائية الدولية 
 أعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما في تموز/يوليه 1998،و أعتبر خطوة هامة في سبيل ضمان ألا تبقى  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بمنأى عن العقاب .

  حيث وفي 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على مشروع قرار ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
تحول مشروع القرار إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصادقتها عليه،  و تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.

ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك إلا ما كان أثرها مستمراً.

وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت بطلب من الجمعية  العامة نفسها مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم يرى النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق.
  
حيث وبموجب النظام الأساسي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية كهيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي .
 
ويكون مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا وللمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان أخر عندما ترى ذلك مناسبا وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الاساسى.

للمحكمة شخصية قانونية دولية , كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الاساسى في إقليم اى دولة طرف , ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارسها في إقليم تلك الدولة .

كان تحديد آلية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أهم المسائل التي رافقت إنشائها ، حيث إنشاء المحكمة عن طريق معاهدة دولية لم تعتبر الآلية الوحيدة التي طرحت لوضع النظام الأساسي لها ، وإنما اعتبرت الآلية الأنسب ، فقد جاء في ديباجة نظام روما الأساسي (استنادا لأحكام اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969و1986، أن الاتفاق يعد معاهدة دولية أيا كانت تسميته :
(اتفاق_معاهدة_إعلان_ميثاق_عهد_صك_نظام أساسي_تسوية مؤقتة_تبادل مذكرات).

ويترتب على الطبيعة التعاهدية لنظام المحكمة , أن تكون للدولة الحرية التامة في الانضمام إليها أو العزوف عنها .  

 وتكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وسوف تنشر أحكام  المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية , بست لغات رسمية 
 وتكون لغة العمل للمحكمة هي الانجليزية والفرنسية 
 ومع ذلك فبناء على طلب اى طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى يجوز للمحكمة أن تأذن باستخدام لغة بخلاف لغات العمل , وذلك في حالة وجود مبرر كاف لذلك.
 
وحول علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة ، فيتم تنظيم هذه العلاقة من خلال اتفاق تعتمده الدول الأطراف ، ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها ، وهذا حسب المادة الثانية من النظام الأساسي.

ونظمت  المادة (125) الأحكام المتعلقة بالعضوية على النحو الاتى :
1- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما , بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز / يوليه 1998 , ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً بعد ذلك في روما , بوزارة الخارجية الإيطالية , حتى 17 تشرين الأول / أكتوبر 1998 , وبعد هذا التاريخ , يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك , بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2000.
2- يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة , وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.   
3- يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول , وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
و صادقت على قانون المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعدو في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة،الدولتان هما أمريكا  وإسرائيل.

وسنتطرق في مبحثنا هذا إلى توضيح الأجهزة الرئيسية المكونة للمحكمة في المطلب الأول ، و القضاة وشروط تعينهم  في مطلب ثاني ، وإلى جمعية الدول الأطراف فيها في مطلب ثالث .

         المطلب الأول : الأجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية .
تتكون المحكمة وذلك حسب ما جاء في المادة (34) من :
1.هيئة الرئاسة .
2.شعبة الاستئناف _شعبة ابتدائية _شعبة تمهيدية .

3.مكتب المدعي العام .

4.قلم المحكمة. 
الفرع الأول: هيئة الرئاسة .
تتكون هيئة الرئاسة وحسب المادة (38) من النظام الأساسي للمحكمة من رئيس الهيئة ونائبين للرئيس  ،وهذه الهيئة هي المسئولة في إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ،كما أنها مكلفة بمجموعة مهام أخرى وفقا للنظام الاساسى  . 

و ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة , وتتمثل مهمة النائبين في الحلول محل الرئيس عند غيابه أو تنحيه , حيث يحل النائب الأول محل الرئيس عند الغياب أو التنحي و يحل النائب الثاني محل الرئيس عند غياب الاثنين اى الرئيس والنائب الأول
 و يذكر أن مدة كلا من الرئيس ونائباه ثلاث سنوات أو لحين انتهاء عمله كقضاة و المدة الأقرب هي الأنفذ  ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة أخرى فقط .

تعد هيئة الرئاسة في المحكمة الجنائية الدولية أعلى هيئة قضائية ،وتتولى ممارسة الأعمال الآتية
:

1_إدارة المحكمة الجنائية بتشكيلاتها وأجهزتها القضائية كافة (الدوائر الابتدائية ، الدوائر التمهيدية ودائرة الاستئناف) والتشكيلات ذات الطابع الإداري المساعد لعمل المحكمة  (قلم كتاب المحكمة والتشكيلات المرتبطة به على نحو وحدة المجني عليهم والشهود) ولا تشمل هذه الإدارة مكتب المدعى العام إلا  أن لهيئة الرئاسة التنسيق معه والتماس موافقته بشان المسائل جميعها ذات الاهتمام المشترك بينهما عدا ما ينص عليه النظام الاساسى صراحة .

2_أية مهام أخرى يوكلها النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في ضوء أحكامه بهيئة الرئاسة بمقتضى نص خاص.

الفرع الثاني:شعب الاستئناف_شعب ابتدائية _شعب تمهيدية:
تتولى هيئة الرئاسة بتسمية قضاة كل شعبة من بين هيئة قضاء المحكمة وفق ما تقرره اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للمحكمة وذلك على النحو الأتي:

         الغصن الأول : الشعبة الإستئنافية :
تتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة من ذوي الخبرات الواسعة في مجال القانون الدولي والقانون الجنائي ،وتتألف الدائرة الإستئنافية من جميع قضاة الشعبة الإستئنافية ويعملون في دائرة الاستئناف لكامل مدة ولايتهم  ولا يجوز لهم  العمل إلا  في تلك الشعبة ومن الطبيعي عدم جواز مشاركة قاضى ينتمي إلى جنسية الدولة الشاكية أو الدولة التي يكون المتهم احد مواطنيها في عضوية الدائرة التي تنظر هذه القضية .

ويذكر أن دائرة الاستئناف هي جهة الطعن في العديد من القرارات التي تصدرها الدوائر الابتدائية والدوائر التمهيدية .

الغصن الثاني: الشعبة الابتدائية.

أما الشعبة الابتدائية فهي تتكون من ستة قضاة على الأقل،حيث يكون تعيين القضاة بالدوائر على أساس طبيعة المهام التي يجب أن تؤديها كل دائرة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين . 

ويذكر أنه يجوز أن تشكل داخل الشعبة الابتدائية أكثر من دائرة إذا كان حسن سير العمل يقتضي ذلك ،كما أجاز النظام الأساسي إلحاق قضاة الدائرة الابتدائية للعمل في الدائرة التمهيدية لذات السبب ، بشرط أن لا يشترك قاض في الدائرة الابتدائية سبق وأن عرضت عليه عندما كان عضوا في الدائرة التمهيدية.

الغصن الثالث: الشعبة التمهيدية .

تتكون الشعبة التمهيدية من ستة قضاة على الأقل كما في الشعبة الابتدائية ويتولى القيام بمهام  الدائرة التمهيدية  قاض واحد من قضاة الشعبة التمهيدية ، أو يمكن أن يقوم بهذه المهام ثلاثة قضاة بموجب وحسب قواعد الإجراء والإثبات.
 
ويذكر أن الدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل المحكمة هي الجهاز الذي يمارس دورا قضائيا أشبه ما يكون بدور قاضي الإحالة في نظام التعقيب والتحري التي تنيط سلطتي التحقيق والاتهام بالنيابة العامة.
 
وبالتالي فهي الدائرة المختصة بالاتهام في القضايا التي تعرض على المحكمة أو التي تحال إليهم بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة .

الفرع الثالث:مكتب المدعي العام  

يعد مكتب المدعي العام أحد الأجهزة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر مستقلا عن شعب ودوائر المحكمة ، ويتكون من المدعي العام ونائب أو أكثر وعدد من المستشارين ومن ذوي الخبرة ، ومن موظفي المكتب .

ولذلك لا يجوز التدخل في أعمال الإدعاء العام ، ولا يجوز لأي عضو من أعضائه بمن فيهم الإداريين تلقي أي تعليمات من أي جهة خارج المكتب .

كما يشترط في المدعي العام ونوابه أن يكونوا من جنسيات مختلفة حسب المادة (42/4) من النظام الأساسي، ويجب عليهم عدم مباشرة أي نشاط أو عمل يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم ، ويحظر عليهم مزاولة أي عمل أخر ذا طابع مهني وهذا ما نصت عليه المادة (42/5) من النظام الاساسى .
وما تجدر الإشارة إلية أنه لابد من توافر عدة شروط فيمن يجري اختياره مدعيا عاما أو نائبا للمدعي العام .
 
1.أن يكون من ذوي الخبر والأخلاق الرفيعة .

2.أن يكون مشهودا له بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة في مجال الإدعاء أو المحاكمة الجنائية.

3.أن تكون لدية معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة أو أكثر من لغات المحكمة على الأقل . 

ويجب على المدعي العام أو أحد نوابه ألا يشترك في قضية يكون حياده فيها موضع شك كما لو تعلق الأمر بشخص من جنسيته أو من أقاربه ، ويجب تنحيه عن أي قضية سبق أن اشترك فيها بأي وجه من الوجوه ، ويكون من حق الشخص الذي يخضع للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية المدعي العام للأسباب السابقة ، وتمارس دائرة الاستئناف الفصل في أيه شكوى تتعلق بتنحية المدعي أو أحد نوابه.
 
وينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف ، وبذات الطريقة ينتخب نوابه اعتمادا على قائمة بالمرشحين يقوم هو بتقديمها حيث يقوم بتسمية ثلاث مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعى العام  ويتولى النائب العام ونوابه مهامهم لمدة تسع سنوات ما لم تقرر لهم مدة أقصر وقت انتخابهم ولا يجوز إعادة انتخابهم .

الفرع الرابع: قلم المحكمة.   

يعتبر قلم المحكمة الجهاز الأعلى المسئول عن الجوانب غير القضائية في المحكمة ، ويتولي إدارة هذا الجهاز رئيس "المسجل" وعدد من الموظفين يختارهم الرئيس بعد موافقة هيئة الرئاسة وذلك بالعدد الذي تتطلبه ظروف العمل في المحكمة .

ويعين المسجل في منصبه بعد أن تعد هيئة الرئاسة فيها بعد انتخابها قائمة بالمرشحين لمنصب المسجل ممن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بحسن الخلق والكفاءة وإجادة لغة واحدة على الأقل الفرنسية أو الإنجليزية .

يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات, ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ, ويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضاة, وينبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة.

ويعتبر اقتراح المسجل للنظام الأساسي للموظفين الذي يشمل شروط التعيين ، الفصل ، المكافآت وغيرها من المهام إضافة لما أوضحته المادة (43/6) من النظام الأساسي فيما يلي . 
ينشى المسجل وحدة  للمجني عليهم  والشهود ضمن قلم المحكمة , وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعى العام , تدابير الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة و المساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام  المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفين ذوى خبرة في مجال الصدمات النفسية , بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي .
               المطلب الثاني: تعيين القضاة وشروطهم.

 تضم المحكمة الجنائية الدولية ثمانية عشر قاضيا يتم اختيارهم عادة من أفضل من تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة الهامة بشرط أن لا تضم المحكمة أكثر من قاض ينتمون إلى نفس الدولة، وعلى أن يكونوا حائزين على مؤهلات عالية بما يتسق مع المستويات الرفيعة للأنظمة القانونية العالمية وذلك حسب التوزيع الجغرافي المتكافئ  حسب المادة(36) من النظام الأساسي .
ويجوز اقتراح زيادتهم من قبل هيئة الرئاسة وينظر هذا الاقتراح في اجتماع جمعية الدول الأطراف التي تجتمع مرة كل سنة إضافة لاجتماعاتها الاستثنائية ، ويجوز في الوقت ذاته اقتراح تخفيض عدد القضاة بعد هذه الزيادة وأن لا يقل عن ثمانية عشر قاضيا .

وهنا سوف نشير لمسألة تعين القضاة ، استقلالهم ، انتهاء ولايتهم وأخيرا تأديبهم.
الفرع الأول: تعيين القضاة .

يكون لكل دولة طرف في النظام تقديم ترشيحات لانتخاب قضاة المحكمة ، ويحق لها أن تقدم مرشحا واحدا فقط دون اشتراط كونه من أحد رعايا الدول الأطراف
 .
كما وتتولى الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشتركة في التصويت ، وذلك يعني أن النظام الأساسي جعل أغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين وليس لمجموع الدول الأعضاء بل وحددها بالمشتركين في التصويت أي تستبعد الحاضرة الممتنعة عن التصويت.

علما أنه لابد أن يراعي الاختيار للقضاة في تشكيل المحكمة تمثيل كافة النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل ، وكذلك تمثيل الإناث والذكور ،بالإضافة إلا أنه لا يجوز أن يكون في تشكيل المحكمة قاضيان من جنسية واحدة .

يضاف لذلك وحسب المادة (36/9/ب) يشغل القضاة منصبهم لمدة تسع سنوات على أن يجري تجديد الثلث بعد ثلاث سنوات وتجديد الثلث الثاني بعد ست سنوات والباقون يعملون لمدة تسع سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة .
الفرع الثاني : شروط التعيين .

نصت المادة (36/3/ا،ب،ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  هذه الشروط على النحو الآتي : 

أ. يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية.

ب. يجب أن تتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي :

1. كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية ، والخبرة المناسبة اللازمة .
2.كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي .

ج.يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة.

الفرع الثالث:استقلال القضاة .

وضحت  المادة (40) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استقلال  القضاة وذلك على النحو التالي  :

1.يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم .
2.لا يزاولون القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم .

3.لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني.
الفرع الرابع : انتهاء ولاية القضاة .

  تنتهي ولاية القاضي في ثلاث حالات :
1. الوفاة :في هذه الحالة تتولى هيئة رئاسة المحكمة مهمة إبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك خطيا بوفاة القاضي.

2.  الاستقالة:
 وتقدم الاستقالة خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة والتي تتولى بدورها خطيا مهمة إبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك، ولا تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إشعار هيئة الرئاسة بها وخلال هذه المدة يلتزم القاضي بالاستمرار بأداء عمله وبذل قصارى جهده للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة.

3. العزل:

ويتخذ قرار العزل من قبل جمعية الأطراف بأغلبية الثلثين بناء على توصية ثلث قضاة المحكمة  الآخرين ، ويذكر أن من أهم الأسباب المؤدية لعزل القاضي تلك المتعلقة بسوء استعمال وظيفته كقاضي أو ممارسته سلوكا قد يسبب إساءة لسمعة المحكمة المادة(46) من النظام الاساسى للمحكمة.
4. انتهاء الولاية بانتهاء مدة التسع سنوات : حيث حظر النظام الاساسى إعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولايته إلا إذا شغل منصبه ثلاث سنوات فقط إذا يجوز في هذه الحالة إعادة انتخابه لمدة اختصاص كاملة أمدها تسع سنوات , وعلى جميع الأحوال يستمر القاضي في نظر الدعوى التي بدأ في نظرها قبل انتهاء مدته حتى الانتهاء من نظر هذه الدعوى وذلك بموجب المادة  (36فقرة 9-10) من النظام الاساسى للمحكمة.
وحول الشواغر القضائية تشير المادة (37/1/2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

1.إذا شاغر منصب أحد القضاة ، يجري انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة(36).

2.يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة المتبقية من ولاية سلفه، وإذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل ، يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب أحكام المادة(36) .
الفرع الخامس : تأديب القضاة .

قد يرتكب القاضي خطأ أثناء ممارسته مهامه ولكن لا يعد جسيما ولا يرقى لهذه الدرجة من الجسامة حتى يتم عزله كما سبق ذكره ، ولكن يستوجب هذا الخطأ تأديبه ، وتقدم الشكوى ضد القاضي مشفوعة بالأسباب والأسانيد وهوية مقدمها إلى رئاسة المحكمة ولهيئة الرئاسة أن تشرع في تحريك الشكوى ، ومن ثم يكون لرئاسة المحكمة وقف القاضي مؤقتا عن العمل إذا كان الاتهام الموجه إليه خطيرا ، ريثما تفصل في أمره بصفة نهائية وللمحكمة إذا ما تثبتت من ارتكاب الخطأ الذي قدمت من أجله الشكوى بها أن تتخذ قرارين :

1_ توجيه اللوم .
2- فرض جزاء مالي لا يتجاوز ستة  أشهر يخصم من المرتب الذي تدفع المحكمة للقاضي.

              المطلب الثالث: جمعية الدول الأطراف .

بالرغم من الارتباط الوثيق بين جمعية الدول الأطراف  والمحكمة الجنائية الدولية ، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لا يعتبرها من أجهزة المحكمة ،حيث أشارت المادة (34) للمحكمة محددة بذلك أجهزة المحكمة من هيئة الرئاسة ، شعب المحكمة الابتدائية والتمهيدية ، مكتب المدعي العام وقلم المحكمة   وسنوضح ماهية هذا الجهاز في المحطات التالية :
الفرع الأول :طبيعة جمعية الدول الأطراف .
يقصد بجمعية الدول الأطراف بأنها الجهاز الذي يتمتع بامتياز الإشراف العام على آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية وكفاءة أحكام النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات وغيرها من القواعد التي تطبقها المحكمة ، أو تنظيم عمل المحكمة من حيث تمويلها وحساباتها وعلاقتها بغيرها كالأمم المتحدة ودولة المقر ، ويذهب البعض إلى أن الجمعية تعتبر مديرة المحكمة مثلما  تدير الجمعية العامة  شئون الأمم المتحدة.
 

تضم في عضويتها جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي ،ولكل دولة عضو فيها ممثل واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون و قصر العضوية في الجمعية على الدول الأطراف أمر يتفق مع المنطق حيث أنه من غير المقبول منح العضوية لدول لم تصادق على النظام الأساسي وإلا كان ذلك دافعا لعدم التصديق ومع ذلك يجوز منح صفة المراقب في الجمعية للدول الموقعة على النظام أو على الوثيقة الختامية للمؤتمر ولو لم تصبح بعد طرفا في نظام المحكمة.
 

الفرع الثاني: تشكيل الجمعية .

يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من مكتب الجمعية وأمانتها ، ويحق لهذين الجهازين إنشاء أجهزة فرعية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك .
الغصن الأول :مكتب الجمعية .

نظرا لسعة المهام التي تضطلع بها جمعية الدول الأطراف وأهميتها ، فقد تم ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة إنشاء مكتبا يتبع الجمعية ويتكون من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية عشر عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات وهذا بحسب المادة(112/3/ا)، ويضع النظام الأساسي معيارين يتم على أساسهما اختيار أعضاء المكتب :

1.التوزيع الجغرافي العادل لتمثيل المكتب .

2. التمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم .

ويذكر أن المكتب يجتمع كلما اقتضت الضرورة لذلك ، وفي كل الأحوال لابد أن يجتمع المكتب مرة واحدة في السنة على الأقل
 , ولرئيس المحكمة والمدعى العام والمسجل أو لمثليهم الحضور في اجتماعات المكتب كلما كان ذلك مناسبا.

الغصن الثاني : أمانة جمعية الدول الأطراف.

تعتبر إحدى الهيئات التابعة للجمعية التي تقوم بخدمات السكرتارية للجمعية ومكتبها والهيئات الأخرى المرتبطة بالجمعية ،حيث  أن وجود  جهاز الإداري في المنظمة الدولية لازما وجوده بغض النظر عن طبيعة هذه المنظمة واختصاصاتها ، و أن الأمانة العامة  تعد جهازا تابعا للجمعية وليس فرعا مستقلا من فروع المحكمة، وقبل إنشاء أمانة الجمعية ولغرض الحفاظ على الاستمرارية في عمل الجمعية ، قامت الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة بوظائف أمانة جمعية الدول الأطراف لفترة مؤقتة إلى حين إنشاء الأمانة الدائمة للجمعية ، وتقوم الأمانة بخدمات السكرتارية لجمعية الدول الأطراف وهي تعمل تحت السلطة الكاملة للجمعية وتكون مسئولة أمامها ، ويكون مقرها في لاهاي ، وتدمج أمانة الجمعية وموظفيها ضمن قلم المحكمة للأغراض الإدارية ، وتمول من ميزانية المحكمة الجنائية الدولية.

يضاف إلى أنه وحسب المادة (44) من النظام الأساسي للمحكمة ، تتكون أمانة الجمعية من مجموعة من الموظفين ، لم يرد حصر عددهم في المواثيق ذات الصلة بالمحكمة ، وهم موظفون مدنيون دوليون ويتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها موظفو المحكمة .

الفرع الثالث: اختصاصات الجمعية.

أهم ما تختص جمعية الدول الأطراف وفق النظام الأساسي للمحكمة الدولية في النظر والبت في المسائل التالية 
:

1. نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية حسبما يكون مناسبا .

2.مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة رئاسة المحكمة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة  .  

3.النظر في التقارير وأنشطة المكتب التابع للجمعية .

4.مناقشة ميزانية المحكمة واعتمادها .

5. تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا للمادة 36 من النظام الاساسى .
6.اختيار قضاة المحكمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين بالتصويت .

7.اتخاذ القرارات المتعلقة بعزل القاضي من منصبه بأغلبية ثلثي الأطراف بناء على توصية أغلبية ثلثي القضاة .

8.اتخاذ القرار المتعلق بعزل المدعي العام أو نوابه والمسجل أو نائبه بالأغلبية المطلقة .

9.القيام بأي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات .

الفرع الرابع: نظام التصويت في الجمعية .

لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد ، وبذلك فقد أخذ النظام الأساسي بقاعدة المساواة في التصويت ، حيث لكل دولة صوت واحد ولكل الأصوات متساوية بذات القيمة ،وهي ذات القاعدة المأخوذ بها في نظام التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ولقد اخذ النظام الاساسى بثلاث قواعد لاعتماد قرارات الجمعية وهى :
1. بالإجماع متى أمكن ذلك فإذا تعذر ذلك تعتمد القرارات على النحو التالي.

2. تصدر القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي  الحاضرين المصوتين على أن يتوافر في الاجتماع النصاب القانوني لصحة انعقاده وهو حضور الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء .المادة( 112\7\أ) من النظام الاساسى .
3. تصدر القرارات  في المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الإطراف الحاضرين والمشركين في التصويت .المادة (112\7\ب) من النظام الاساسى .
والملاحظ أن النظام الأساسي وعلى حد سواء مع ميثاق الأمم المتحدة كان قد لجأ إلى عقوبة الحرمان من التصويت في الجمعية إذا تأخرت دولة عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة إذا كان المتأخر عليها مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عليها وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل  للدولة الطرف  بها ، وعلى ذلك لا تحرم أي دولة طرف في الجمعية من حق التصويت إلا إذا تأخرت عن دفع الاشتراكات المالية ، وبالتالي فإن أية مخالفة أخرى لا تنتهي إلى الحرمان من التصويت.

المبحث الثاني : اختصاصات المحكمة والقانون الواجب التطبيق .

لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات هذه المحكمة علي أسس أربعة وهي نوع الجريمة ومكان و زمان ارتكابها وشخص مرتكبها، لذلك يكون لدينا اختصاص شخصي موضوعي و اختصاص مكاني و زمني ثم اختصاص شخصي .

نحاول في هذا المبحث مناقشة هذه الاختصاصات،مقسمة بذلك إلي خمسة  مطالب نتناول في المطلب الأول الاختصاص الموضوعي للمحكمة و في المطلب الثاني الاختصاص الشخصي و في المطلب الثالث الاختصاص الزمني و في المطلب الرابع الاختصاص المكاني للمحكمة وفى المطلب الخامس القانون الواجب التطبيق .

المطلب الأول :الاختصاص الموضوعي.

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و قد حددت المادة 5 من النظام الأساسي هذا الاختصاص و قد جاء فيها أنه يقتصر الاختصاص الموضوعي للمحكمة علي أشد الجرائم خطورة و التي تكون موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :

1. جريمة الإبادة الجماعية.

2. الجرائم ضد الإنسانية.

3. جرائم الحرب .

4. جريمة العدوان.

و في مناقشات اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، شددت عدة وفود علي أهمية قصر اختصاص المحكمة الموضوعي علي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل و ذلك للأسباب التالية 
:

1.تشجيع أكبر عدد من الدول علي قبول الانضمام للمحكمة مما يعزز من فاعليتها.

2.تعزيز مصداقية المحكمة و سلطتها الأدبية.

3.تجنب إشغال كاهل المحكمة بالنظر في قضايا يمكن أن تنظر فيها المحاكم الوطنية علي نحو مناسب.
4.الحد من العبء المالي المفروض علي المجتمع الدولي.

         الفرع الأول: جريمة الإبادة الجماعية.

تعد جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم التي تهدد الجنس البشري حيث أنها تمثل اعتداء يصيب الإنسان بصفته منتمياً لجماعة معينة في حياته  و صحته و كرامته البدنية و تكمن خطورتها في تعدد الفعل بقصد القضاء علي جماعات معينة، وطنية كانت هذه الجماعات أو عرقية أو دينية و في هذا التعدد يكمن شذوذ فاعلها أو فاعليتها.

و قد دفعت الجرائم التي ارتكبها النازيون في ألمانيا قبل الحرب العالمة الثانية و أثنائها ضد بعض الجماعات، المجتمع الدولي إلي التعاون في اتخاذ الإجراءات و التدابير الكفيلة بالحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل، و من هنا بدأ اهتمام الأمم المتحدة بمنع جريمة إبادة الجنس البشري و العقاب عليها، بل إن منع هذه الجريمة كان من أولويات الأمم المتحدة فقد أصدرت الجمعية العامة في 11 ديسمبر 1946 القرار رقم 96 و الذي قررت فيه أن جريمة إبادة الجنس البشري تعد جريمة دولية بموجب القانون الدولي يدينها العالم المتحضر و أن مرتكبيها و مهما كانت دوافعهم يستحقون العقاب كما دعا الدول الأعضاء لإصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمنع ارتكابها و العقاب عليها.

و استجابة لهذا القرار اتخذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الترتيبات اللازمة لإعداد مشروع اتفاقية دولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري و العقاب عليها، و قد طرح مشروع هذه الاتفاقية علي أعضاء الأمم المتحدة للمناقشة و التصويت و تمت الموافقة عليها بالإجماع في 9ديسمبر 1948 و دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 1951.

و قد عرفت المادة الثانية من إتفاقية1948 جريمة الإبادة، بأنها ارتكاب أعمال معينة تمثلت في قتل أفراد الجماعة، و إلحاق ضرر جسماني أو عقلاني جسيم بأفراد الجماعة أو تعمد فرض ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلي تدمير الجماعة بشكل كلي أو جزئي أو فرض تدابير من شأنها إعاقة التوالد داخل الجماعة أو النقل القسري لأطفال الجماعة إلي جماعة أخري و ذلك بنية الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دنية.

و في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، طرحت العديد من الآراء في اللجنة الخاصة عند مناقشتها لجريمة الإبادة الجماعية و تعريفها، فقد ساد اتجاه توسيع مفهوم الإبادة الجماعية الواردة في اتفاقية 1948و أخر دعا إلي إتباع نموذج محكمتي يوغسلافيا السابقة و رواندا التين تبنيتا تعريف اتفاقية 1948، خاصة أن محكمة العدل الدولية تصدر أحكامها علي ضوء هذه المعاهدة الأمر الذي ينذر بتضارب في الأحكام بينها و بين المحكمة الجنائية الدولية فيما لو توسعت هذه الأخيرة في تعريفها لجريمة الإبادة الجماعية.

و لقد استقر الرأي أخيراً في اللجنة الخاصة، علي تعريف جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية عام1948، حيث عرفت المادة السادسة من النظام الأساسي الإبادة الجماعية"أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إخلالاً  كلياً أو جزئياً و هذه الأفعال هي:

1.قتل أفراد الجماعة. 

ويلزم لقيام الجريمة تحت هذه الصورة أن يقوم مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة وان  يقوم الجاني بارتكاب  هذا الفعل بقصد إهلاك هذه الجماعة كليا أو جزئيا بصفتها هذه وان يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد هذه الجماعة وان يكون من شان إتيان هذا الفعل أن  يؤدى بحد ذاته إلى إهلاك هذه الجماعة.

ومن أمثلة هذه الصورة المذابح التي  ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في دير ياسين عام  1948و في كفر قاسم عام 1956 وفى صبرا وشاتيلا عام 1982 ومذبحة الحرم الابراهيمى 1994 .
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

وتتمثل هذه الأفعال في قيام الجاني بارتكاب أفعال تعذيب أو اغتصاب أو غيرها من أنواع المعاملة اللإنسانية لشكل الذي يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو عرقية أو دينية معينة , كما قد يتمثل الاعتداء في تعريض أعضاء الجماعة للإصابة بإمراض معدية وإجبارهم على تناول طعام فاسد أو الضرب أو الجرح الذي يفضى إلى إحداث عاهات مستديمة أو في تعذيبهم إلى الحد الذي يصيب ملكاتهم العقلية.

3.إخضاع الجماعة عمداً إلي أحوال معينة يقصد منها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

يقوم الجناة من خلال هذه الصورة بفرض ظروف معيشية معينة على المجني عليهم تؤدى إلى هلاكهم , ومن أمثلتها فرض الإقامة في مكان خال من الزرع والماء , أو الحرمان من الموارد الأساسية اللازمة للحياة كالطعام والشراب ويجب أن تؤدى هذه الأفعال إلى القضاء على هذه الجماعة بصفة كلية أو جزئية .

4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

تعتبر هذه الصورة من قبيل الإبادة البيولوجية , حيث يعمد الجناة إلى استخدام كافة الوسائل اللازمة لإعاقة الإنجاب بين طوائف عرقية معينة مثل تطعيم النساء بعقاقير تؤدى إلى العقم أو إكراه النساء على الإجهاض عند تحقيق الحمل أو استخدام طرق أو وسائل من شانها أن تقضى على خصوبة الذكور .

5.نقل أطفال الجماعة هذه إلي جماعة أخري.

يعد نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى أخرى إحدى صور جريمة الإبادة الجماعية في الحالات التالية
 :
1. أن يقوم مرتكب الجريمة بنقل شخص أو أكثر ممن هم دون الثامنة عشرة ومن المنتمين إلى جماعة عرقية أو دينية معينة إلى جماعة أخرى عنوة تختلف عنها في العادات والتقاليد والدين .

2.أن يقع هذا الفعل باستخدام القوة البدنية أو من خلال التهديد باستخدامها أو من خلال الخوف أو الرعب الناشئ عن العنف أو الإكراه أو الاحتجاز والقمع النفسي.

3. أن يعلم مرتكب الجريمة أن المجني عليهم هم دون الثامنة عشر وان تكون أفعال الإبعاد قد تمت في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد أفراد هذه الجماعة.
الفرع الثاني:الجرائم ضد الإنسانية .
تعد الجرائم ضد الإنسانية من أكثر الجرائم الدولية انتشارا في الوقت الراهن , فهي ترتكب في النزاعات المسلحة الدولية وكذلك الداخلية , كما أنها ترتكب في أوقات السلم .

و أورد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تفاصيل عديدة لأنواع الجرائم  ضد الإنسانية و إن الرابط الذي يربط بين هذه الجرائم، هو أن ترتكب في إطار هجوم واسع  النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنين و عن علم بالهجوم
، و الجرائم التي حددها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي:

1.القتل العمد: 
و يجدر  الذكر أن القتل العمد المقصود في هذه المادة يختلف عن ذلك الذي يعتبر ركناَ في جريمة الإبادة الجماعية كون الأخير يجب أن يرتكب بناءاً علي نية في إبادة مجموعة عرقية أو أثنية أو دينية أو عنصرية، بينما القتل في الجريمة ضد الإنسانية يكفي فيه قتل مجموعة من الأشخاص اعتداء علي حقهم في الحياة دون اشتراط اتصافهم بصفة معينة أو اشتراكهم في سمات خاصة.

2.الإبادة: تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشة، من بينها الحرمان من الحصول علي الطعام و الدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.

و إن كانت جريمة الإبادة لا تعتبر جريمة ضد الإنسانية إلا إذا انتفي عنصر "نية الإبادة" الذي يميز جريمة إبادة الجنس البشري و يجعل منها جريمة دولية مستقلة، بمعني أخر أنه متى حدثت جريمة إبادة مجموعة من الأشخاص مهما كبر عددهم  و لم تكن لدي من أرتكب هذه الجريمة نية إبادة هؤلاء الأشخاص بسبب عوامل عرقية أو دينية أو قومية فإنها تخرج من نطاق جريمة الإبادة الجماعية و تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية.

3.الاسترقاق: و يعني ممارسة أي من السلطات المترتبة علي حق الملكية أو هذه السلطات جميعها علي شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص و لاسيما النساء و الأطفال.

4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان: يعني نقل الأشخاص المعنىين قسراً من المنطقة التي يوجد بها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري أخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

و النقل القسري أو الإبعاد للسكان المدنيين محظور مطلقاً، و سواء  أكان  من داخل الدولة إلي دولة أخري، أو  من مكان إلي أخر في ذات الدولة، طالما أن هذا  تم رغماً عن إرادة هؤلاء السكان و سواء أرغموا علي ذلك بالقوة المادية أو عن طريق التهديد باقتراف أفعال إجرامية قبلهم .

5.السجن أو الحرمان الشديد علي أي نوع أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

السجن أو تقييد الحرية عموماً من العقوبات السالبة للحرية و هي التي تحقق إيلامها عن طريق حرمان المحكوم عليه من حقه في التمتع بحريته، إذ تسلبه العقوبة ذلك الحق، إما نهائياً في السجن مدي الحياة، و إما أن يكون الحرمان لأجل معلوم يحدده الحكم الصادر بحقه.

و من ثم فلا يتصور قيامها إن تمت تنفيذاً لحكم قضائي من محكمة مختصة عن جريمة ارتكابها المحكوم عليه و بالتالي فلا تقوم إلا إذا كان السجن أو الحرمان من الحرية البدنية قد تم بصورة مغالي فيها و دون سند من الشرعية أو القانون،و هو ما يسمي بالاحتجاز التعسفي.

6.التعذيب: و تعني تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بدنياً أو عقلياً بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، و لكنه لا يشمل أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.

و يعتبر التعذيب من أقصي صور انتهاك حقوق الإنسان، ففيه اعتداء علي حق الإنسان في السلامة الجسدية، و في بعض الأحيان قد يؤدي إلي فقدان الحق في الحياة ذاته، هذا فضلاً عما في أساليب التعذيب من استهانة لكرامة الإنسان و إهدار لأدميته.

7.الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه علي البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي علي مثل هذه الدرجة من الخطورة.

و مما يسجل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه قد وسع في المفاهيم السابقة الذكر و جعلها علي إطلاقها، دون اشتراط كونها علي المرأة وحدها، بل يفهم من إطلاق النص أن ممارسة أي من الأفعال المعينة المنصوص عليها يعتبر جريمة ضد الإنسانية سواء ارتكب علي رجل أو امرأة علي حد سواء، طالما توافر فيه الهجوم الواسع النطاق و العلم بكون الفعل جزءاً من هذا الهجوم.

و ننوه في هذا المقام، أن جريمة "الحمل القسري" كانت محل مفاوضات طويلة و دقيقة ذلك أن الوفود العربية و وفود الدول التي تدين بالكاثوليكية و كذا دولة الفاتيكان رأت بأن هذه الجريمة قد تفسر، بحيث تعني إلزام الدول بالسماح بإجهاض النساء اللواتي يجبرن علي الحمل و هو ما يتعارض و المعتقد الديني لهذه الدول 
و لذلك توصل المفاوضون إلي تعريف الحمل القسري بكونه إكراه المرأة علي الحمل سراً و علي الولادة غير المشروعة بقصد التأثير علي التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخري للقانون الدولي، و لا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف علي نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل.

8.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو دنية أو متعلقة بنوع الجنس علي النحو المعروف في الفقرة 3 أو لأسباب أخري من المسلم عالمياً فأن القانون الدولي لا يجيزها و ذلك فيما يتعلق بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو فإنه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة و ينصرف معني الاضطهاد هنا إلي حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً و شديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي و ذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.

و تعتبر جريمة الاضطهاد هي الوحيدة من بين الجرائم ضد الإنسانية التي تعتمد علي أساس تميزي حيث ترتكب ضد المجموعات العنصرية أو العرقية أو غيرها  أو ضد جنس دون أخر.

9.الاختفاء القسري للأشخاص، و يعني إلقاء القبض علي أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بأذن أو دعم منها لهذه الفعل أو سكوتها عليه و رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن قصرهم أو عن أماكن و جودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

10.جريمة الفصل العنصري و تضم كل فعل من الأفعال غير الإنسانية، يرتكب في سياق نظام مؤسس قوامه الاضطهاد المنهجي أو السيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخري و ترتكب بنية الإبقاء علي ذلك النظام
 و تعتبر العنصرية على مدي الإخلال بروح الإخاء و المساواة بين البشر و تتعارض و القيم الإنسانية.

11.الأفعال اللاءنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذي خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية.

و تبدو  لنا مدي عمومية و إطلاق هذا النص، حيث تتمكن المحكمة من بسط اختصاصها علي العديد من الأمثال التي يمكن إدخالها ضمن هذه المادة و اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

و بالتمعن في نص المادة السابعة يتبين أنها قد أضافت إلي الأفعال التي تشكل صور الركن المادي للجريمة الإنسانية، أفعلاً جديدة لم يتضمنها أي نص من الأنظمة الأساسية للمحاكم الخاصة السابقة، مثل جريمة الإخفاء القسري و جريمة التفرقة العنصرية حيث يشكل ارتكاب أي من هاتين الجريمتين إذا تم بطريقة واسعة النطاق أو منهجية،جريمة ضد الإنسانية.

و بالإضافة إلي ذلك إن المادة السابقة لم تشرط لاعتبار الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية، أن ترتكب أثناء المنازعات المسلحة الأمر الذي يعني إمكانية وقوعها في وقت الحرب و السلم علي حد سواء و بهذا يؤكد النظام الأساسي علي مبدأ حماية السكان من تعسف الأنظمة الدكتاتورية و القمعية.

و أخيراً تجدر ملاحظة أن المادة السابقة في فقرتها (ك ) قد توسعت في الإشارة إلي الأفعال اللا إنسانية الأخرى "كأحد الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية إذا توافرت عناصر قيامها و هذه بدوره يشكل تطوراً هاماً في إطار الحماية الجنائية لحقوق الإنسان بشكل عام، حيث تمتد المسئولية الجنائية، في هذه الحالة إلي كل الأفعال التي تسبب معاناة أو أذي خطير تلحق  بجسم الإنسان أو صحته العقلية أو البدنية أو المعنوية.

الفرع الثالث: جرائم الحرب.

العلاقات الدولية قديم قدم البشرية، و من أهم العلاقات التي صاحبت الإنسان و تطورت معه هي ظاهرة الحرب و العداء بين  بني البشر أو بين الجماعات البشرية البدائية، و قد بدأت هذه الظاهرة مع بداء الخليقة فالإنسان عرف الصراع منذ الأزل سواء أكان صراع الإنسان مع نفسه أو صراع الإنسان مع قوي الطبيعة.

وقد كانت الحرب مشروعة في الماضي طبقا للعرف الدولي كذلك فقد كانت المخالفات التي تقع أثناء الحرب مسموحا بها هي الأخرى لانتزاع النصر باى ثمن ولو باستعمال وسائل بربرية ووحشية حتى لو كانت قاسية وشائنة واستمر هذا الوضع حتى نهاية القرن الثامن عشر حين نهض الكتاب والفلاسفة مطالبين بمواجهة الآثار الخطيرة والمدمرة والانتهاكات الفظيعة التي تقع حال الحرب , وذلك بهدف الحد من غلواء الحروب وتقيدها بقواعد محددة كانت بمثابة النواة لميلاد عرف دولي سمى بقواعد وعادات الحرب التي تعد بمثابة قيود تفرض على المحاربين .

و نتيجة للوجه اللاءنساني الذي كانت تتخذه الحروب، فقد شهد القرن التاسع عشر محاولات عدة لتقنين أعراف الحرب و عاداتها و كان ذلك في مجموعة من المعاهدات العامة لعل أبرزها 
:
1.اتفاقية جنيف الأولي لعام 1864و تمثل مولد القانون الدولي الإنساني و نقطة الانطلاق للقانون المطبق في النزاعات المسلحة لحماية  الضحايا.

تعود هذه الاتفاقية المؤرخة في22أغسطس 1864،حينما قامت لجنة جنيف التي تم تشكيلها بناء علي مبادرة هنري دونان بدعوة الحكومة الاتحادية السويسرية إلي المبادرة بدعوة الحكومات الأوربية لإبرام اتفاقية ترمي إلي تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، و أضافت إلي ذلك حماية عربات الإسعاف و المستشفيات العسكرية و أعوان الخدمات الصحية و الروحية ضد الأعمال الحربية و احترام المتطوعين المدنين الذين يساهمون في أعمال الإغاثة.

2.اتفاقية لاهاي عام1899.
إن أهم ما ورد في هذه الاتفاقية ما عرف بشرط مارتنز حيث ورد في ديباجة الاتفاقية أن المواطنين والمحاربين يظلون في حماية القانون الدولي غير المكتوب إذا لم يتم التوصل لتقنين كامل القوانين وأعراف الحرب البرية وأضافت كذلك القواعد الخاصة بحماية جرحى الحرب البحرية الذين لم يتمتعوا باى حصانة أو حماية قبل هذا التاريخ.
3.اتفاقية لاهاي عام1907.
استمرت الجهود الدولية وبدعوة من الحكومة الروسية عقد مؤتمر لاهاي الثاني للسلام وقد أسفرت هذه الجهود عن قواعد دولية واضحة المعالم لقانون الحرب .
حيث عددت اللائحة الملحقة بالاتفاقية الأعمال المحظورة ارتكابها من قبل المتحاربين أثناء العمليات الحربية و التي تعد مخالفتها جريمة حرب و طبقاً لهذه اللائحة تعد الأعمال التالية أفعالاً محظورة
:

أ.استخدام السم أو الأسلحة المسممة.

ب.القتل أو الجرح بطريق الغدر لأفراد دولة العدو أو لأفراد القوات المسلحة.

ج.قتل أو جرح الشخص الذي استسلم أو عجز عن القتال أو ليس لديه القوة للدفاع عن نفسه.

ه.حظر استخدام المباني البركانية أو الوطنية دون مسوغ مشروع أو استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر.

و.أعمال الحجز أو هدم ممتلكات الأعداء محظورة ما لم تقتضي الضرورة العسكرية كذلك.

ز.حظر منع المواطنين من التقاضي أو تأجيل أو تعليق استلام حقوقهم الصادرة عن هذا الطريق.

ح.حظر تجنيد المواطنين ضد بلادهم خاصة إذا كانوا في الخدمة قبل بداية الحرب.

ط.يحظر علي المتحاربين ضرب المدن و القرى المكشوفة بالقنابل.

ك.يحظر إساءة معاملة أسري الحرب.
4.اتفاقية جنيف لعام1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى و المرضي  العسكريين في الميدان.
5.اتفاقية جنيف لعام 1929:
و هي اتفاقية تتعلق بتقنين أوضاع أسري الحرب و وفقاً لهذه الاتفاقية يحظر القيام بأعمال الانتقام الموجهة ضد أسري الحرب.

6.اتفاقيات جنيف لعام1949:
 إضافة لجهود الجماعة الدولية من اجل تحريم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها و نظراً لما أفرزته الحرب العالمية الثانية من تجارب قاسية و خرق للأحكام الدولية المتفق عليها و رغبة من الدول في إلغاء الحروب فيما بينها و ذلك للدمار الشامل المترتب عليها و لحماية الشعوب من ويلات هذه الحروب، فقد انعقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف سنة 1949, والذي جرت فيه صياغة وإقرار اتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها جميعاً في 12 أغسطس سنة 1949 و تشمل الأتي:

- اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى و المرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

- اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى و المرضي و الغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.
- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسري الحرب.

- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأفراد المدنين وقت الحرب.

7.البروتوكولان الإضافيين لاتفاقية جنيف 1977.

في عام1977أضيف بروتوكولين إلي اتفاقيات جنيف و ذكر البروتوكول الأول بالتفصيل القواعد المتعلقة بحماية الضحايا في المنازعات المسلحة الدولية أما البروتوكول الثاني فتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الداخلية و استهدف البروتوكولات دمج القواعد الخاصة بأساليب وسائل القتال (قانون لاهاي)مع القواعد التي تستهدف حماية بعض المجموعات التي عانت من النزاعات المسلحة (قانون جنيف).

وبذلك يمكن القول أن العرف الدولي والمواثيق الدولية قد وصلت إلى تنظيم الحروب والتي تشمل القتال المسلح بين الدول كما تشمل الصراعات غير الدولية التي تتمثل في القتال المسلح الذي ينشب بين القوات المسلــحة الرسمية للدولة وجماعات منظمة مسلحة داخل الدولة وذلك بتحديد حقوقهم وواجباتهم أثناء نشوب الحرب وبالتالي يكون لازما على هؤلاء المتحاربين احترام القيود التي استقرت دوليا وعدم خرقها وإلا عد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون .
 

أما في النظام الأساسي للمحكمة فقد نصت المادة الثامنة علي أنه:

1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، و لا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب وسعة النطاق لهذه الجرائم.
2- لغرض هذا النظام الأساسي، تعني"جرائم الحرب":

أ.الانتهاكات الجسمية لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12أب/أغسطس 1949، و هي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

(1).القتل العمد.

(2).التعذيب أو المعاملة اللإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

(3).تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذي خطير بالجسم أو بالصحة.

(4).إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة للقانون و بطريقة عابثة.

(5).إرغام أي أسير حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحماية علي الخدمة في صفوف دولة معادية.

(6).تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادية و نظامية.

(7).الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

(8).أخذ رهائن.

ب.الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية علي المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي.
حيث يوجد قوانين وأعراف تحكم سلوك الأطراف في المنازعات المسلحة و اى انتهاك لهذه القوانين والأعراف يعد جريمة حرب تختص بها المحكمة الجنائية الدولية .

ونعرض فيما يلي لأهم هذه الجرائم  حسب نص المادة( 8\2\ب).
(1).تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

(2).تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.

(3).تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشات أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.

(4).تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية بالأرواح أو عن إصابات بين المدنين أو عن إلحاق أضرار مادية أو إحداث ضرر واسع النطاق بالقياس إلي مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

(5).مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

(6).قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً يكون قد ألقي سلاحه أو لم تعد لديه وسلة للدفاع.

(7).إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية و زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو علم الأمم المتحدة أو شارتها أو أزيائها العسكرية، و كذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة لهم.

(8).قيام دولة الاحتلال علي نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنين إلي الأراضي التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأراضي المحتلة و أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

(9).تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية، و الآثار التاريخية، و المستشفيات و أماكن تجمع المرضي و الجرحى، شريط ألا تكون أهدافاً عسكرية.

(10).إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معادي للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية و العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني و التي لا تجري لصالحه و تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

(11).قتل أفراد منتمين إلي دولة معادية أو جيش معادي أو إصابتهم غدراً.

(12).إعلان أنه لم يبق أحد علي قيد الحياة.

(13).تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم تكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.

(14).إعلان أن حقوق و دعاوي رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أي محكمة.

(15).إجبار رعايا الطرف المعادي علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى و إن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.

(16).نهب أي بلدة أو مكان حتى و إن تم الاستيلاء عليها عنوة.

(17).استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.

(18).استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات و جميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.

(19).استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل الجسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

(20).استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة و القذائف و المواد و الأساليب الحربية موضع حظر شامل و أن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي عن طريق تعديل يتفق و الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين (121_123).

(21).الاعتداء علي كرامة الشخص و بخاصة المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة.

(22).الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعروف في الفقرة(2/و)من المادة(7)، أو التعقيم القسري أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكا خطيراً لاتفاقيات جنيف.

(23).استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

(24).تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية و وسائل النقل و الأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.

(25).تعمد تجويع المدنين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم،بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

(26).تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
ج.في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي: الانتهاكات الجسمية للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12أب/أغسطس 1949، و هي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم و أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب أخر .(أشارت إليها المادة 8-2-ج)
(1).استعمال العنف ضد الحياة و الأشخاص، و بخاصة القتل بجميع أنواعه، و التشويه، و المعاملة القاسية، و التعذيب.

(2).الاعتداء علي كرامة الشخص، و بخاصة المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة.

(3).أخذ رهائن.

(4).إصدار أحكام و تنفيذ إعدامات دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غني عنها.

د.تنطبق الفقرة(2/ج)علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي و بالتالي فهي لا تنطبق علي حالات الاضطرابات و الثورات الداخلية مثل أعمال الشغب و أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة و غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.

ه.الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي:
حددت المادة 8\2\ه بعض الأفعال التي تعد حال ارتكابها انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف المطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية ومن ثم تعتبر جرائم حرب وهذه الأفعال تشمل الاتى :

(1).تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

(2).تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية و وسائل النقل و الأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.

(3).تعمد شن هجمات ضد الموظفين المستخدمين أو منشات أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

(4).تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية و الآثار التاريخية، و المستشفيات، و أماكن تجمع المرضي و الجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

(5).نهب أي بلدة أو مكان حتى و لم تم الاستيلاء عليها عنوة.

(6).الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة(2/و)من المادة(7)أو التعقيم القسري،أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكا خطيراً للمادة3المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.

(7).تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.

(8).إصدار أوامر بتشريد السكان المدنين لأسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنين أو لأسباب عسكرية ملحة.

(9).قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.

(10).إعلان أنه لم يبق أحد علي قيد الحياة.

(11).إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني و التي لا تجرب لصالحه و تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو تعريض صحتهم لخطر شديد.

(12).تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
وكان من أهم المواضيع التي أثارت خلافا حول جرائم الحرب بشكل عام ما طالبت به الوفود العربية ودول عدم الانحياز , من إدراج نص يقضي بتجريم أسلحة الدمار الشامل بشتى أنواعها, وعدم الاقتصار على تجريم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية, الأمر الذي تحفظت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص, إضافة لعدد من الدول التي تملك أسلحة نووية , وثم في النهاية التوصل لتسوية قضت بتجريم كافة أسلحة الدمار الشامل , على أن تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة الأطراف, وعلى هذا سيكون بإمكان الدول الممتلكة للسلاح النووي التذرع بعدم وجود هذه الاتفاقية , بينما سيكون بإمكان الدول الأخرى انتظار إبرام مثل هذه الاتفاقية.

ورغم خطورة جرائم الحرب وأهمية العقاب عليها, فقد تضمنت المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة نصا سمحت بموجبه للدولة أن تعلن عندما تصبح طرفا في هذا النظام عدم قبولها اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها أو المرتكبة على إقليمها لمدة سبع سنوات , تبدأ من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ بالنسبة لها , ويمكن للدولة سحب هذا الإعلان وقت ما تشاء.
وإن من مبررات إضافة هذا النص, تقليل تخوف الدول التي عادة ما ترسل جنودها إلى الخارج من محاكمة هؤلاء الجنود أمام المحكمة الجنائية عما قد يرتكبونه من جرائم حرب.

الفرع الرابع :جريمة العدوان:

أوردت المادة 5/2من النظام الأساسي للمحكمة حكماً خاصاً يتعلق بجريمة العدوان مفاده أن ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص هذه الجريمة يتوقف علي اعتماد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين121،123من النظام الأساسي يعرف جريمة العدوان و يضع الشروط و الأركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه الجريمة و يجب أن يكون هنا الحكم منسقاً مع الأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة.

ترتبط جرائم العدوان بالمنازعات المسلحة الدولية فحسب، بخلاف الجرائم الأخرى كالجرائم الإبادة ضد الإنسانية و جرائم الحرب، التي ترتكب في المنازعات المسلحة و غير المسلحة، و قد ترتكب دون منازعات أساساً.

و جرائم العدوان هي الجرائم الوحيدة التي تخضع لسلطة دولية مختصة و هي مجلس الأمن، الذي يختص بتحديد العدوان و يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه، بوسائل المنع و القمع.

وقد تباينت مواقف الدول من إدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة للجنائية الدولية  بين مؤيـد و معارض  و قد كانت الدول العربية في مقدمة الدول المؤيدة لإدراج هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة، وقد عبرت جمهورية مصر العربية عن موقف الدول العربية في الكلمة التي ألقيت بالمؤتمر و التي جاء فيها ( أن مصر أيدت دائما إدراج العدوان ضمن هذه الجرائم لأنها تشكل اقسي وأفظع الجرائم في حق البشرية ,ولا يمكن أن تترك بلا عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم العدالة في المجتمع الدولي) إضافة لدول أخري هامة كروسيا الاتحادية و ألمانيا و الهند و الصين و اليابان و علي الرغم من أن الدول المؤيدة مثلت الأغلبية الساحقة في مؤتمر روما، إلا أنها نجحت نجاحاً جزئياً فيما يتعلق بهذه الجريمة، نتيجة لضغط الدول المعارضة لإدراج هذه الجريمة، و التي كانت علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكـية و إسرائيل وكانت الدول المعارضة تستند في معارضتها لإدراج جريمة العدوان في اختصاصات المحكمة لعدد من الأسانيد القانونية كان على رأسها عدم الاتفاق حول تعريف لجريمة العدوان وإضافة لما يمكن أن يثير إدراجها من مشاكل تتعلق بتحديد دور مجلس الأمن .

و من أجل أن تتمكن المحكمة من النظر في جرائم العدوان، يتطلب أن تطبق المادتين(121)و(123)، التي أشارت إليها الفقرة(2)من المادة الخامسة الخاصة بتعديل نظام المحكمة بخصوص تحديد جرائم العدوان.
و عند النظر في تعديل المادتين المذكورتين لغرض إدراج حالات العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب توافر الشروط:

(1) انقضاء مدة سبع سنوات على بدء نفاذ نظام روما الاساسى .
(2) بعد انقضاء سبع سنوات علي بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات علي هذا النظام الأساسي.
        (3)  تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا , وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار , وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمراً استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
(4) يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

(5) باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.

(6) يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل , وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها , وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل , يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها.
(7)إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4 , جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال , بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة 127 , وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل.

 (8) يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
ويرى الدكتور سهيل الفتلاوى صعوبة إدراج حالات العدوان في نظام المحكمة.

حيث أن مسألة العدوان من المسائل المهمة لمجلس الأمن، و يتناول مجلس الأمن تحديد حالات العدوان طبقاً لاختصاصاته في ميثاق الأمم المتحدة، و تحديد حالات العدوان في نظام محكمة الجنايات الدولية يعني تعارض الاختصاص بين مجلس الأمن و محكمة الجنايات الدولية، و تعديل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و إدراج حالات العدوان، يعني تحديد دور مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة, و هذا التعديل لا يمكن تحقيقه   لعدة أسباب 
:

1. أن تعديل الميثاق يتطلب موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة و هذا لا يمكن حتى مناقشته، فالدول الكبرى تفرض تعديل الميثاق.

2. أن منح محكمة الجنايات الدولية صلاحية النظر في جرائم العدوان يعني أن المحكمة ستنظر في جرائم العدوان التي ترتكبها الدول الدائمة العضوية و هذا ما لا يروق لهذه الدول أن تصبح تحت سلطة المحكمة.

3. أن مجلس الأمن يتخذ الإجراءات السياسية و الاقتصادية و العسكرية لمنع و قمع العدوان، في حين أن المحكمة لا تملك مثل هذه الوسائل.

4. أن جريمة العدوان في جميع أحوالها ترتكب من قبل الدولة، و قد ترتكب من قبل السلطة التنفيذية، أو بموافقة السلطة التشريعية، بحسب دساتير الدول التي تحدد الجهة التي تعلن حالة الحرب فهل تتمكن محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة جميع الأشخاص في هذه الدول؟.

و عليه وضع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حلاً مؤقتاً لحل التناقض بين مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية، فما دام مجلس الأمن هو الجهة المختصة بالنظر في حالات العدوان و أنه يملك صلاحية المنع و القمع، فقد منحت المادة(13)من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن أن يحيل أي قضية علي محكمة الجنايات الدولية إذا وجد جريمة قد وقعت وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
        المطلب الثاني: الاختصاص الشخصي.

لقد جاء النص علي الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد(25/26/27/28) من النظام الأساسي، و يفهم من هذه المواد معني الاختصاص الشخصي و الذي يقصد به اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط، بمعني أنه لا تسأل أمامها الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية من دول أو هيئات تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

و بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة و العشرين من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يسأل الفرد جنائياً أمام المحكمة و يكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال ارتكابه أحد الأفعال التالية:

أ.ارتكاب جريمة سواء بصفته أو بالاشتراك مع أخر أو عن طريق شخص أخر بغض النظر عن كون الأخير مسئولا أو غير مسئول جنائياً.

ب.الأمر أو الأغراء أو الحث علي ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع بها.

ج.تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل أخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.

د.المساهمة بأي طريقة أخري في قيام جماعة من الأشخاص يعلن بقصد مشترك لارتكاب جريمة أو الشروع فيها علي أن تكون هذه المساهمة متعمدة و أن تقوم: 
1.إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي عند الجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً علي ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2.أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدي هذه الجماعة.
ه.ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو التحريض المباشر العلني علي ارتكابها.

و.الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، و لكن لم تقع الجريمة لظروف لا تتصل بنوايا الشخص.

           و اشترطت المادة26من النظام الأساسي علي من يقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية أن يبلغ من العمر (18)سنة وفق ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.

 و الملاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تبني المبدأ الذي أخذت به غالبية النظم العقابية في العالم و التي تضع للأحداث قضاء خالصاً مستقلاً عن القضاء الذي يحاكم أمامه من يبلغ سن الرشد.

و قضت المادة  (27)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية عدم الاعتداد بالصفة الرسمية  :
1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.

2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

و تضيف المادة(28)حكماً أخر يتعلق بمسئولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه وأضحت ذلك على النحو الاتى:
 بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين, أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين, حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.

أ  )  إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم , أو يفترض أن يكون قد علم , بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين , بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.

ب)  إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1 , يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.

أ  ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.

ب‌)  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.

ج‌)  إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

المطلب الثالث :الاختصاص الزمني.
تمارس المحكمة الجنائية الدولة اختصاصها الزمني بخصوص الجرائم التي تم ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ، أي اختصاصها مستقبلي و لا يسري علي الجرائم التي ترتكب قبل سريان المعاهدة و فيما يتعلق بالدول التي تنضم إلي المعاهدة، فإن الاختصاص ينطبق علي الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة حسب المادة 11 من النظام الاساسى للمحكمة .

و يسري النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما يتم التصديق علي الانضمام من قبل ستون دولة و ذلك حسب نص المادة(26/1)من النظام الأساسي و هذا ما تم فعلاً بتاريخ1/7/2002حيث اكتمل في ذلك التاريخ التصويت علي النظام الأساسي من قبل العدد اللازم لنفذه.

أما فيما يتعلق بالدول التي تنضم بعد سريان المعاهدة فإن التاريخ الفعلي للسريان بالنسبة لتلك الدول هو اليوم الأول من الشهر الذي يلي 60يوما من إيداع تلك الدول وثيقة التصويت.

و يجوز للدولة عندما تصبح طرفاً في المعاهدة أن تختار تأجيل تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من بدء سريان النظام الأساسي و يمكن سحب الإعلان في أي وقت.

المطلب الرابع :الاختصاص المكاني  .
يتحدد نطاق  الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة(12) على النحو الاتى.
أولا: إذا كانت الدولة طرفاً في النظام الأساسي فإنها تخضع تلقائياً إلي اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة(5)من النظام، و بذلك فإن مجرد انضمام الدولة إلي النظام الأساسي للمحكمة بالتصديق عليه أو الانضمام إليه أو قبوله يتضمن قبولها لاختصاص المحكمة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة و التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
ثانياً: يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها كذلك في الحالات التالية:

1.إذا كانت الدولة التي وقعت علي إقليمها الجريمة طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة.

2.إذا كانت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة طرفاً في هذا النظام أو قبلت باختصاص المحكمة، إذا كانت الجريمة قد وقعت علي متن الطائرة أو السفينة المسجلة فيها.

3.إذا كانت الدولة التي يكون المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياها طرفاً في النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة.

ثالثاً: يجوز لأية دولة قبول اختصاص المحكمة بالنظر في الجريمة محل البحث، و ذلك بموجب إعلان يودع لدي مسجل المحكمة، و يترتب علي هذا القبول التزام هذه الدولة بالتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء في مجال التحقيق أو المحاكمة.

ممارسة المحكمة لاختصاصها :

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لإحكام هذا النظام الاساسى في الأحوال التالية :

1_ الدولة الطرف .

يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعى العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وان تطلب إلى المدعى العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم . 

وتقوم الدولة بتحديد الحالة بقدر إمكانها  , وتوضيح الظروف المحيطة المتصلة بالحالة , أو أية  أدلة أو بيانات أخرى تؤيد الاعتقاد بارتكاب الجريمة , و اى وثائق لنفس الغرض .
2_ مجلس الأمن :

إذا  أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعى العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت .

وتجدر الإشارة إلى أن  مجلس الأمن يستطيع  متصرفا بموجب الفصل السابع تأجيل إجراءات التحقيق والمقاضاة مدة اثني عشرة شهرا بمقتضى قرار صادر من مجلس الأمن إلى المحكمة ويجوز للمجلس أن يطلب التجديد.

3_ الدولة غير الطرف :

يجوز للدولة غير الطرف أن تحيل حالة ما إلى المحكمة بموجب إعلان قبول الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (12) من النظام الاساسى .
4_ المدعى العام :

للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة .

وقبل مباشرة المدعى العام التحقيق فانه يجب عليه الحصول على موافقة دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة وفقا للمادة (15) من النظام الاساسى .
         المطلب الخامس :القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة :

لقد انقسمت الآراء حول القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية، أثناء الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي، ظهرت عدة اتجاهات مختلفة بهذا الصدد، فذهب الاتجاه الأول إلي أن الإجراءات الجنائية تتطلب الدقة والتحديد و التيقن، و بالتالي فإن النظام الأساسي يجب أن يحدد و بشكل واضح القانون الذي يجب أن تطبقه المحكمة، وعدم الاعتماد علي قواعد تنازع القوانين في كل حالة تعرض علي المحكمة.

أما الاتجاه الثاني فيري أن القانون الواجب التطبيق، ليس مقصوداً فقط علي تحديد الجرائم و العقوبات فحسب، و إنما يجب أن يحدد بقية المسائل المتعلقة بمبادئ المسئولية الجنائية الفردية و طرق الدفاع و قانون الإثبات و الإجراءات.

في حين ارتأت بعض الوفود أن النظام الاساسى ذاته ينبغي أن ينص على القانون الواجب التطبيق بتحديد أو إدراج  القوانين الناشئة من اتفاقيات وقوانين عرفية ذات صلة .

و جاءت  المادة(21)من النظام الأساسي لتحديد القانون الذي تطبقه المحكمة في النزاع المعروض عليها مراعية في ذلك الأولوية في تطبيق المصادر علي النحو التالي:

1.النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحكمة الموضوعي و الشخصي و الزمني و القواعد الخاصة بأركان الجرائم و القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة و غيرها من القواعد و الأحكام ذات الصلة بنظر الدعوي.

2.المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق و مبادئ القانون الدولي و قواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
3.المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، حسبما يكون مناسباً بما في ذلك القوانين الوطنية التي تمتد ولايتها علي الجريمة شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي أو القانون الدولي أو القواعد و المعايير المعترف بها دولياً.

4.المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة في أحكامها السابقة، الخاصة باستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية، و للمحكمة الرجوع إلي أراء الفقه علي سبيل الاسترشاد.

و فرضت الفقرة الثالثة من المادة(21)قيداً هاماً علي المحكمة و هي تطبق القانون أو تفسره، و هو أن يكون هذا التطبيق أو التفسير منسجماً و حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، و أن يكون خاليين من أي تمييز علي أساس الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي اعتبار أخر.
                            المبحث الثالث

نماذج  لولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الإسرائيلية .

إن المسئولية في القانون الدولي المعاصر لم تعد قاصرة على الدول ولكن أصبح من الممكن الحديث عن المسئولية الدولية الجنائية للإفراد وعن الجرائم التي يرتكبونها والتي تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان .
ولقد تناولت المسئولية الفردية العديد من الاتفاقيات الدولية  أهمها اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 و أقام النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية منظومته القضائية على أساس المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية .

وبتطبيق هذا الأسس على دولة الاحتلال الاسرائيلى يتضح أن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني يتحملون المسئولية الجنائية الفردية عن الأفعال الإجرامية سواء أكانوا أفراد عاديين أو جنود في القوات المسلحة أو قادة عسكريين أو مسئولين مدنين في الحكومة.

ومن العسير هنا أن نحيط بكافة الجرائم  الإسرائيلية و التي تبدأ من الاحتلال نفسه  ، القتل  ، التعذيب ،الاستيطان  ، التهجير ، الإبعاد ، جدار الفصل لعنصري ، الحصار بأشكاله  ،  الاعتقال ، نهب الأملاك الخاصة وتدميرها وسنكتفي بإيراد جريمتا القتل العمد و الإبعاد وذلك في مطلبين على النحو التالي :
المطلب الأول : جريمة القتل العمد .
المطلب الثاني : جريمة الإبعاد .

المطلب الأول :  جريمة القتل العمد .
إن الحق المتأصل وغير القابل للانتقاص في الحياة أضحى بمثابة  حجر الزاوية  في القانون الدولي لحقوق الإنسان, فالحياة هي اعز ما يملك الإنسان  و إذا لم يمنح حق الحياة ,فكل الحقوق الأخرى سوف تفقد مغزاها . 
ويُعرف القتل العمد بأنه اعتداء على حياة شخص آخر ينتج عنه وفاة هذا الشخص ، بحيث يتوافر لدى الفاعل القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، ويدخل في نطاق القتل العمد حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أي إجراء أو تصرف أو امتناع يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحياة البشرية ،كما يعد من قبيل القتل العمد أي عمل انتقامي تقوم به سلطات الدولة ضد أشخاص محميين بحوزتها وينتج عنه الوفاة.

وقد ورد النص على جريمة القتل العمد في مقدمة الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في المادة السادسة المتعلقة بالأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفي المادة السابعة الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، والمادة الثامنة فقرة (2) (أ) والتي اعتبرت القتل العمد جريمة حرب .
وجريمة القتل العمد _ كجريمة حرب_ تقوم باى فعل يؤدى إلى الموت أو الوفاة حالا , سواء وقع السلوك الاجرامى على شخص أو أكثر من الأشخاص المحميين باتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف عام 1949ويستوي في القتل العمد كجريمة حرب أن يقع بسلوك ايجابي أو سلبي , سيما وان السلوك السلبي أو الامتناع في الإجرام الدولي أكثر وقوعا وأقبح ولذلك نصت المادة 13 من الاتفاقية الثالثة صراحة على  حالة الامتناع و التي يدخل فيها الموت بالتجويع .

وقد اعتبرت المادة (8/2/أ/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة القتل العمد بأنها جريمة حرب ، و قد نص في ملحق هذه الفقرة على أركان جريمة القتل العمد وذلك كما يلي
 :
1.أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً واحداً أو أكثر .

2.أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات  جنيف لعام 1949.

3.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي .

4.أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به .
5.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح . 
ولا يخفى على أحد ما ارتكبته سلطة الاحتلال الإسرائيلي وما تزال من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية في سنة 1948 وحتى الآن ،  ويكفى في ذلك الإشارة إلى حرب غزة الأخيرة حيث بدأت شرارةُ الحرب عندما قامت قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام مساء يوم الأربعاء 14/11/2012، وأتبعت عملية الاغتيال بقصف عنيف لما أسمته قواعد إطلاق الصورايخ في عمليةٍ أطلقت عليها عامود السحاب، استخدمت فيها السلاح الجوي والبري والبحري لقتل المواطنين المدنيين، فخلفت الحرب دمارًا هائلاً في منازل المواطنين والمقار الأمنية والشرطية وبعض المقار الحكومية والصحية . 
وقد بلغ عدد الشهداء في هذه الحرب حسب وزارة الصحة الفلسطينية  (175) شهيدًا  بينهم (43) طفلًا، و(12) سيدة و(19) مسنًا، (16) شهيدًا أقل من خمس سنوات.
وبلغ عدد الجرحى (1399) بينهم (465) طفل و (254) سيدة فوق 18 سنة، و(91) من المسنين وكان من بين الجرحى (141) طفل أقل من خمس سنوات
.
ومن جرائم القتل العمد الذي ترتكبه إسرائيل بشكل شبه يومي ما يطلق عليه القتل المستهدف حيث تقوم قوات الاحتلال بواسطة طائراتها بصفة خاصة , باغتيال المقاومين بقصف سيارتهم أو حتى منازلهم ولو كان برفقتهم مدنيين سواء أكانوا أطفال أو نساء أو شيوخ وانتهاج ذلك كسياسة رسمية بحق نشطاء الانتفاضة فيما بات يعرف بسياسية الاغتيالات .
واستهدفت قوات الاحتلال في حرب غزة 2012 منازل المواطنين العُزّل والعائلات الآمنة فكان منها: استهداف منزل عائلة الدلو: أدى إلى استشهاد 12 و إصابة 11 من العائلة، واستهداف منزل عائلة أبو زور: أدى إلى استشهاد 3 و إصابة 20، واستهداف منزل عائلة حجازي: أدى إلى استشهاد 3 و إصابة 12، واستهداف منزل عائلة أبو كميل: أدى إلى استشهاد 5 و إصابة العديد، كذلك استهداف منزل النصاصرة : أدى إلى استشهاد 2 و إصابة 8.

وكذلك استهداف السيارات المدنية أو الحكومية  ومن ذلك إطلاق طائرات الاحتلال الصهيوني عدة صواريخ على سيارتين تابعة لعائلة دغمش ما أدى استشهاد ستة على الأقل وإصابة ثلاثة بجراح خطيرة وتقطعت رؤوس الشهداء وتمزقت أشلاؤهم نتيجة القصف الذي دمر السيارتين بشكل كامل والحق أضرارا جسيمة بالمكان .
المطلب الثاني :  جريمة الإبعاد .

بالاستناد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998م ، نجد أنه يعتبر الإبعاد أو النقل القسري جريمة ضد الإنسانية و جريمة حرب .
فوفقا للمادة (7\1\د) أعتبر نظام روما الإبعاد أو النقل القسري أحد الجرائم ضد الإنسانية ، وذلك بترحيل شخص أو أكثر متواجد بشكل مشروع إلى دولة أخرى أو مكان أخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر بشرط أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين وعن علم بالهجوم.
ووفقا المادة (8\2\أ)  فأن الإبعاد أو النقل غير المشروعين جريمة من جرائم الحرب عندما يرتكب الإبعاد أو النقل  في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق ، و حددت المادة جرائم الحرب بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949م  ، وكذلك عد من جرائم الحرب قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها (8\2\ب) وحددت هذه المادة جرائم الحرب بالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. 
 سارعت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي العربية عام 1967م إلى سن قوانين جديدة وإصدار أوامر عسكرية، واتخاذ إجراءات وقرارات مدروسة، وتطبيق سياسات متنوعة بهدف تنفيذ مخططات وبرامج إستراتيجية لتكريس مصالحها السياسية والعسكرية في الأراضي العربية المحتلة من جهة ومن جهة أخرى لمواجهة أعمال المقاومة الفلسطينية المسلحة وشل فاعليتها وضرب كل أشكال النضال الوطني وتحطيم إرادة الجماهير وذلك من خلال إتباع وتطبيق أساليب وممارسات قمعية ضد الفلسطينيين وإحدى هذه الممارسات والأساليب الإسرائيلية هي سياسة الإبعاد والتهجير التي تجاوزت في بشاعتها وقسوتها كل المعايير الأخلاقية وكل الأعراف والقوانين والمواثيق التي تحمي الإنسان من كل أعمال وأشكال القمع والاضطهاد والظلم والحرمان.

فقد مارست إسرائيل جريمة الإبعاد بشكل جماعي وبشكل فردي إلى داخل الأراضي المحتلة أو خارجها مخالفة بذلك الاتفاقيات و القرارات الدولية.
نذكر هنا بعض النماذج للإبعاد الجماعي :
عمليات الإبعاد الجماعي الإرهابية مارستها سلطات الاحتلال الإرهابية منذ الأيام الأولى لاحتلالها الضفة والقطاع فكانت تقوم بجمع المواطنين في الأحياء والقرى والمخيمات وتختار من بينهم أعداداً كبيرة من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم عسكريون فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم، وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8000 مواطن في عملية واحدة كما قام الجيش الإسرائيلي بتاريخ 17 ديسمبر عام 1992 م بإبعاد أكثر من  (418) مواطن فسلطينا يشتبه  في انتمائهم لحركتي الجهاد الاسلامى وحماس .

وقام الجيش الإسرائيلي بتاريخ 10 أيار 2002 م  كشرط لإنهاء حصاره العسكري على كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بإبعاد (39) مواطنا فلسطينيا (13) منهم إلى خارج الأراضي المحتلة إلى عدة دول أوروبية ، وتم إبعاد الباقي (26) مواطنا إلى قطاع غزة  ولازالت إسرائيل حتى الآن ترفض السماح للمبعدين بالعودة إلى بيت لحم
.
وتستمر عمليات الإبعاد الجماعي للسكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1967م حتى الآن ويتعرض القسم الشرقي من مدينة القدس لأبشع تلك الممارسات والسياسات.
أما بالنسبة للإبعاد الفردي فينقسم إلى صورتين:

أولا: الإبعاد الفردي إلى خارج الأراضي المحتلة. 
مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إبعاد المواطنين العرب من الأراضي المحتلة وخاصة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى خارج الاراضى المحتلة بقصد إرهاب السكان، وشل مقاومتهم، فكانت تختار مجموعة من القيادات والزعامات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عقب تحركات جماهيرية ضد الاحتلال وتصدر قرارات من وزير الدفاع الإسرائيلي بإبعادهم خارج الأراضي المحتلة ويتم تنفيذ أمر الإبعاد بعد أن يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص وينقلون بالقوة ويمنعون من العودة ثانية إلى بلادهم بحجة أن بقاءهم يشكل خطورة على الأمن.

ثانيا: الإبعاد إلى داخل الأراضي المحتلة تحت مسمى تحديد إقامة.
مارست سلطات الاحتلال عمليات الإبعاد الفردي منذ عام 1967م وكانت وجهة الإبعاد إلى خارج الأراضي المحتلة ، ففي السنوات الأولى للاحتلال كان يتم الإبعاد إلى المملكة الأردنية إلى أن توقفت الأخيرة عن استقبال المبعدين ،  فحولت سلطات الاحتلال وجهة الإبعاد إلى لبنان وإذا كانت عمليات الإبعاد توقفت بعد توقيع  الاتفاقيات الانتقالية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، إلا أنها عادت بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000م، حيث اتبعت سلطات الاحتلال شكلا أخر من أشكال الإبعاد وهو الإبعاد إلى داخل الأراضي المحتلة وليس إلى خارجها كما كان في السابق  وذلك تحت مسمى تحديد إقامة ، فقد شهدت الأعوام 2002م وما بعدها عمليات إبعاد لمواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة .

         وكانت أولى تلك الحالات بتاريخ 3 سبتمبر 2002 بإبعاد الأخوين كفاح وانتصار عجوري من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لمدة عامين ، بحجة مساعدتهما للأخ الثالث الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ، وقد دافعت السلطات الإسرائيلية عن استخدام هذا الإجراء كوسيلة لردع الأقارب وغيرهم ممن يقدمون مساعدة لمنفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية .
 
بتاريخ 13/04/2010 دخل الأمر العسكري رقم 1649 "بشأن الإجراءات الأمنية"، والأمر العسكري رقم 1650 "بشأن منع التسلل"، والصادرة عن القائد العسكري العام لقيادة المنطقة الوسطى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيّز النفاذ.
يوسّع هذان الأمران العسكريان بشكل دراماتيكي نطاق التعريف الحالي لـمصطلح "الـتسلل" في الضفة الغربية المحتلة حيث يعتبر  أي شخص يتواجد في الضفة الغربية بأنه " متسلل" ، ما لم يكن يحمل تصريحًا بذلك من إسرائيل ،وإذا ما تم تطبيقهما، فإن من شأن هذان الأمران أن يسهلا الترحيل الجماعي أو النقل القسري لمواطنين فلسطينيين وغيرهم من الأشخاص المحميين من الضفة الغربية، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي.

بتاريخ 18/10/2011 م  خلال عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية تم إبعاد ( 163) أسير وأسيرة من الضفة الغربية ،(127) تم إبعادهم إلى غزة بدون تحديد مدة (18) تم إبعادهم إلى غزة لمدة عام (18) تم إبعادهم إلى غزة لمدة ثلاثة أعوام من بينهم (15) أسير من القدس ، كما تم إبعاد (40) أسير إلى خارج الأراضي الفلسطينية  (15) إلى تركيا و(15) إلى قطر و(10) إلى سوريا   بدون تحديد المدة ، بينهم (29) أسيرا من الضفة الغربية و (10) أسرى من القدس، و (1) أسير واحد من قطاع غزة.

          المطلب الثالث: كيفية اتصال المحكمة بالجرائم الإسرائيلية.
          حسب المادة 13 من النظام الأساسي وحول آلية تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وفق م5  نجد أن حالات تحريك الدعوى  من الأعضاء أو دولة غير عضو تقبل بممارسة المحكمة اختصاصها على أراضيها فيما يتعلق بحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت أو أن تكون الإحالة من مجلس الأمن للمدعي العام للتحقيق في إحدى الجرائم وذلك بموجب صلاحياته وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، أو  إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
وعليه فان المحكمة تتصل بالجرائم الإسرائيلية على النحو الاتى:
1. انضمام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية أو القبول بممارسة المحكمة لاختصاصها على أراضيها.
2. في ظل عدم انضمام إسرائيل للمحكمة يمكن تحريك الدعاوى ضدها عن طريق الإحالة من مجلس الأمن  وهي الحالة التي من الممكن أن نستفيد منها كفلسطينيين خاصة بعد حصولنا على صفة دولة عضو مراقب ، فتستطيع هذه الدولة الجديدة الانضمام للمحكمة الجنائية ومن ثم ووفقا لهذه الحالة يمكن ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحفل الدولي.  
3. إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
معوقات ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
1. باعتقادنا أن (إسرائيل )  طالما ليست عضو في هذه المحكمة قد يتم تحريك الدعاوى ضد قادتها بطلب من دولة فلسطين ، ولكن وحسب م16 من النظام الأساسي فإن لمجلس الأمن طلب وقف التحقيق في الدعوى بأي مرحلة كانت ولمدة اثني عشر شهرا وفي ظل تركيبة مجلس الأمن الحالية يمكن أن يستخدم هذه الصلاحية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

 وإن كان الأمل الوحيد في هذه الحالة أخذ حق النقض الفيتو من قبل أحد الأعضاء الدائمين غير الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد الطلب الموجه للمحكمة والمتضمن وقف الدعوى أمام المحكمة بشأن قضية محددة ، إلا أنه لا يمكن الافتراض مسبقا بذلك ، بل نفترض بما هو معهود على هذا المجلس باتخاذه من قرارات بشأن القضية الفلسطينية .
 2. أم الحالة التي جاءت بها م 13/ب (الإحالة من مجلس الأمن)،أيضا غير متصور الأمر بأن يقوم مجلس الأمن بالطلب من المدعي العام التحقيق في الجرائم الإسرائيلية  الأمر ذاته الذي لابد أن يدفعنا (حسب رأينا ) في الوقت الراهن للتوقف والتفكير في جدية هذا التوجه وخاصة إذا ما اتصل الأمر بتشدد الموقف الأمريكي الرافض لقيام دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية .
        3.كما أننا نضيف على فرض قيام (إسرائيل) بالانضمام للمحكمة الجنائية أو قبلت باختصاص المحكمة على أراضيها وتم تحريك الدعاوى ضد مجرميها بحق الشعب الفلسطيني ، فإنه وحسب ما فهمنا من مضمون م124 يحق للدولة العضو أن تشترط وقف سريان اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المدعى بارتكابها من رعاياها لمدة سبع سنوات لاحقة للانضمام ،وأيا كان مقصود المادة فإن مبدأ التكامل الذي يتضمن ضرورة استنفاذ القضاء الوطني على الرعايا المتورطين بالجرائم المدعى بها ، قد تطبقه (إسرائيل) كأخر ما في جعبتها لحماية قادتها . 
      4.والتساؤل الأبرز هل ستنضم (إسرائيل) للمحكمة ومن ثم يحق لها بالمقابل ملاحقة الفلسطينيين وفق النظام الأساسي للمحكمة وما قد يشكله هذا السيناريو على الفلسطينيين.

     5. بالإضافة لذلك فإنه ووفقا للمادة 24 فإنه لا يسري النظام الأساسي للمحكمة على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ، عمليا لا يسري قبل 1 يوليو 2002  ، كما أن المادة 126 من النظام اشترطت سريان اختصاص المحكمة مضي ستون يوما على الانضمام للدولة المعنية ، إذا قامت هذه الدولة برفع الدعاوى فإنه لابد من مرور هذه المدة على انضمامها حتى يحق لها ذلك ، مما يؤكد لنا أن هذه المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تفتح المجال أمام المتورطين بأشد الجرائم خطورة والتي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني  بالإفلات من العقاب، بل حتى الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في الحرب الأخيرة في غزة لا تطالهم يد العدالة في هذه المحكمة .

         6. كما أن المادة 16 من النظام الأساسي  تمس الاستقلالية لهذه المحكمة من التدخلات الخارجية ، حيث تعطي هذه المادة الحق لمجلس الأمن بالطلب من المحكمة تأجيل السير في الدعوى وفي أي مرحلة كانت ولمدة اثني عشر شهرا  قابل للتكرار استعمال هذا الحق.

 7.  كما أننا نرى بأن دور المدعي العام لا يمثل درع العدالة للمجني عليهم ، حيث لا يستطيع مباشرة التحقيق دون إذنا من المحكمة التمهيدية . 

  ولذلك نرى بأن الطريق الأمثل في هذه المرحلة الدقيقة أن نبحث عن سبل أخرى لا تقل أهمية عن منحى التوجه للمحكمة الجنائية ، كأن نطالب بملاحقات قضائية لمنتهكي الأحكام  الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وخاصة بعد الحصول على عضوية الدولة ، والاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في حالة الحرب مابين الدول عام 1949 ، وفيما يتعلق بجريمة الاستيطان وتغيير الواقع من قبل الدولة التي تحتل دولة فلسطين ، والبروتوكول الأول عام 1977 للقادة الإسرائيليين وذلك من قبل الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات التي أخذت على عاتقها تطبيق و رعاية هذه الاتفاقيات ، ويذكر أنه صدرت مذكرات اعتقال ضد عدد من القيادة الإسرائيليين في بعض الدول الأوربية عقب الحرب على غزة عام 2008/2009 .

  ويؤكد د. عبد الرحمن أبو النصر إلى أن هذا المنحى لا يقل أهمية عن منحى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المتورطين بجرائم ضد الفلسطينيين.

الخاتمة
     بعد الانتهاء بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى من إعداد هذه الدراسة ، فإنني سأقوم بإبراز أهم النتائج والتوصيات التي تم استخلاصها وذلك على النحو التالي :
أولا :النتائج :
1. ظهرت المحكمة الحنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002 للنظر في جرائم الأفراد فقط ، كما لا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ ولها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي.
2.  تم إنشاء المحكمة عن طريق معاهدة دولية ويترتب على الطبيعة التعاهدية لنظام المحكمة , أن تكون للدولة الحرية التامة في الانضمام إليها أو العزوف عنها .
3. تضم  جمعية الدول الأطراف في عضويتها جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي ،ولكل دولة عضو فيها ممثل واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون و قصر العضوية في الجمعية على الدول الأطراف أمر يتفق مع المنطق حيث أنه من غير المقبول منح العضوية لدول لم تصادق على النظام الأساسي وإلا كان ذلك دافعا لعدم التصديق ومع ذلك يجوز منح صفة المراقب في الجمعية للدول الموقعة على النظام أو على الوثيقة الختامية للمؤتمر ولو لم تصبح بعد طرفا في نظام المحكمة.
4. يقتصر الاختصاص الموضوعي للمحكمة علي أشد الجرائم خطورة و التي تكون موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره و هي جريمة الإبادة الجماعية, الجرائم ضد الإنسانية , جرائم الحرب, جريمة العدوان.
5. لم تشرط  المادة السابعة لاعتبار الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية، أن ترتكب أثناء المنازعات المسلحة الأمر الذي يعني إمكانية وقوعها في وقت الحرب و السلم علي حد سواء و بهذا يؤكد النظام الأساسي علي مبدأ حماية السكان من تعسف الأنظمة الدكتاتورية و القمعية.
6. أن المادة السابعة  في فقرتها (ك ) قد توسعت في الإشارة إلي الأفعال اللا إنسانية الأخرى "كأحد الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية إذا توافرت عناصر قيامها و هذه بدوره يشكل تطوراً هاماً في إطار الحماية الجنائية لحقوق الإنسان بشكل عام، حيث تمتد المسئولية الجنائية، في هذه الحالة إلي كل الأفعال التي تسبب معاناة أو أذي خطير تلحق  بجسم الإنسان أو صحته العقلية أو البدنية أو المعنوية.

7. تضمنت المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة نصا سمحت بموجبه للدولة أن تعلن عندما تصبح طرفا في هذا النظام عدم قبولها اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها أو المرتكبة على إقليمها لمدة سبع سنوات , تبدأ من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ بالنسبة لها , ويمكن للدولة سحب هذا الإعلان وقت ما تشاء.
8. إن ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص جريمة  العدوان يتوقف علي اعتماد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين121،123من النظام الأساسي يعرف جريمة العدوان و يضع الشروط و الأركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه الجريمة و يجب أن يكون هنا الحكم منسقاً مع الأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة.
9. جرائم العدوان هي الجرائم الوحيدة التي تخضع لسلطة دولية مختصة و هي مجلس الأمن، الذي يختص بتحديد العدوان و يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه، بوسائل المنع و القمع.

10.ينعقد الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط، بمعني أنه لا تسأل أمامها الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية من دول أو هيئات تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

11. تمارس المحكمة الجنائية الدولة اختصاصها الزمني بخصوص الجرائم التي تم ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ، أي اختصاصها مستقبلي و لا يسري علي الجرائم التي ترتكب قبل سريان المعاهدة و فيما يتعلق بالدول التي تنضم إلي المعاهدة، فإن الاختصاص ينطبق علي الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة حسب المادة 11 من النظام الاساسى للمحكمة.

12.  جاءت  المادة(21)من النظام الأساسي لتحديد القانون الذي تطبقه المحكمة في النزاع المعروض عليها مراعية في ذلك الأولوية في تطبيق المصادر وهى النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحكمة الموضوعي و المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق و مبادئ القانون الدولي و قواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة والمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم والمبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة في أحكامها السابقة.
13.ارتكبت إسرائيل العديد من الجرائم التي تدخل في صميم ولاية المحكمة الجنائية الدولية  ومن ذلك عمليات القتل العمد ويأتي القتل في إطار إما  الانتقام من الفلسطينيين وترويعهم و إرهابهم , و إما بقصد تصفية بعض عناصر المقاومة الفلسطينية وأيضا جريمة الإبعاد  التي مارستها بشكل جماعي وبشكل فردي إلى داخل الأراضي المحتلة أو خارجها مخالفة بذلك الاتفاقيات و القرارات الدولية. 
        14. بتحليلنا لمدلول بعض نصوص النظام الأساسي توصلنا إلى أن مجلس الأمن قد يلعب دورا سلبيا لإفساد غايات هذه المحكمة وإذا ما حركت دعاوى ضد قادة (إسرائيل).
ثانيا :التوصيات :
1.  ندعو القيادة الفلسطينية  إلى دراسة مسألة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة واعية تحيط بما جاء في مدلول نصوص النظام الاساسى للمحكمة.
2. ندعو القيادة الفلسطينية  بتفعيل المطالبة بملاحقة قضائية لمنتهكي الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول من قبل الدول الأطراف التي أخذت على عاتقها حماية حقوق الإنسان.
3. نوصى بإلغاء المادة 16 لكي تتحقق استقلالية قضاء المحكمة.
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